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  الباب الاول
 المبادئ الاساسية

ا): ١(المادة  ن اد ل   ت ي  م )برلماني( جمھ
 .حاديٌ 

 (2) المادة
 

يع:  لتش  :الاسلا   
الاسلام أ ـ لا مع.  س  مبادئ    س

 .الديمقراطية
ية ا لحق  .الواردة في ھذا الدستور   س 

الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن  ـ يضمن ھذا الدستور الحفاظ على الھوية: 
، كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في

م ظ ة،  سي ذات ةٌ ق س دولةٌ ة العراق الحكم فيھا جمھوريٌ نيابيٌ ور
ديمقراطيٌ ات

راولاً مصدرٌ اساس ل وھو دين الدولة الرسمي، م ـ 
مع ثوابت احكام  ن قانونٍ يتعارض ن قانونٍ يتعارض يجوز لا يجوز ب ـ

س وق والحريات الاس مع ا ن قانونٍ يتعارض لا يجوز ج ـ
ثانياً

حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين
 .المندائيين والصابئة

 (٣(المادة 
ان والمذ الاسلا  اھب، وھو   

زمٌ   .بميثاقھا  
 (٤(المادة 

الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم  ـ اللغة العربية واللغة الكردية ھما اللغتان: 
والسريانية، والارمنية،  ابنائھم باللغة الام كالتركمانية،

ـ يحدد نطاق المصطلح : . او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة للضوابط التربوية،
يشمل لغة ا ھ اح ي  :ت

 . باللغتين أ ـ اصدار الجريدة الرسمية
ومجلس الوزراء، والمحاكم،  المجالات الرسمية كمجلس النواب،ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في 

 .ين
 .بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بھما ج ـ الاعتراف

ية د ـ فتح  .بالل
 .اواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابعالمس  اية مجالات اخرى يحتمھا مبدأ- ھـ 

 .المؤسسات والاجھزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين ـ تستعمل: ثالثاً 
 التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون ـ اللغة: رابعاً 

ية  . كثافة 
اً  رـ لكل ا: ام ا ا   رس

 .سكانھا ذلك باستفتاء عام
  ٥(المادة 
 

العام المباشر  السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتھا، يمارسھا بالاقتراع السري
 .وعبر مؤسساته الدستورية

 :)٦(المادة 
 .عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليھا في ھذا الدستور ،يتم تداول السلطة سلمي

 :(٧(المادة 
، ـ:  ئف ل تط او يحرض أو  يحظ 

وتح  يمھد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورم
 .وينظم ذلك بقانون ان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق،ك

ت  ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارھاب بجميع اشكاله، وتعمل:   ي  ارا ي ل ح
نشاطه  . 

 (8) المادة
 

للدول الاخرى،  ل في الشؤون الداخليةيرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخ

متعدد القوميات والادي وعضوٌ مؤسسٌ وفعالٌالعراق بلدٌ مي، من العالم  جزءٌ
جامعة الدول العربية، وملت في

اولاً
في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً 

ثانياً
ذه المادة بقانونٍ  م ك ق  طب رسمية، وكيفية 

والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغت

غتين وفقاً للضوابط التربو مدارس 

سكان ً فيھا
س ى،قخ خ محلية  غالبية  ليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة ضافية، اذا اقرت مية  لغةً 

اً

ياولاً طا ھير ا كيانٍ او نھجٍ يتبنى العنصرية او الارھاب او التكفير أو ال ر كل
مسمىً  ت أي وزه، 

مقراً ثانياً كون من ان  ھا ض ة  ما ى ع
ساحةً ل أو ممراً أو

  



المصالح المشتركة والتعامل ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس
  .بالمثل، ويحترم إلتزاماته الدولية

 )9) المادة
يراعي الشعب العراقي، بما  ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجھزة الامنية من مكونات:ً 

ادة
اولا

مييزٍ او اقصاء، وتخضع لقي ن توازنھا وتماثلھا دون  اداةً ت تكو  وتدافع عن العراق، و لا
 .في الشؤون السياسية، ولا دور لھا في تداول السلطة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل

 .عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ب ـ يحظر تكوين ميليشيات
وافرادھا، وبضمنھم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو  قوات العراقية المسلحةج ـ لا يجوز لل

لھ أية دوائر أو منظمات ي ا  لإش  
 مةانتخابية لصالح مرشحين فيھا، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعھا انظ بحملات

تي لمذكورين الافراد ئك نشطة  وزارة عدم ھذ

السلطة المدنية،

م القيام  ة، ولا يجوز  س سي مراكز غال تابعة لھا، الترشيح في انتخاباتٍ

ا ا اول  ا آنفاً ال يقومون بھا بصفتھم الدفاع، ويشمل الجواز
 .الانتخابات الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقھم بالتصويت في

التھديدات الموجھة للأمن  د ـ يقوم جھاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم
السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة   وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحتالوطني،

وجب ب  .مبادئ حقوق الانسان المعترف بھا ن
العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج   تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات- ھـ 

بتط  سلحة النوويةواستخدام الا ويُ  والكي
 .تصالواستخدامھا من

 .بقانون ـ تنظم خدمة العلم: 
 )١٠(المادة 

ناتٌ صيانةلت في 

م ون، و التشريعية، ويعمل وفقاً للقا

وتصنيعھا وانتاجھا  ويرھا ما يتصل  منع ميائية والبيولوجية، 
معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للا 
ثانياً

كيا زم الدولة بتأكيد ودينيةٌ وحضارية، وتالعتبات المقدسة، والمقامات الدينية  العراق،
  .فيھا حرمتھا، وضمان ممارسة الشعائر بحرية

 )١١(المادة 
 .بغداد عاصمة جمھورية العراق

 :(12) المادة
 

الى:  ل .مكونات الشعب العراقي  
الرسم:  الاوسمة وال ب والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الھجري  يةتنظ

 .والميلادي
 )١٣(المادة 

ئه: ولاً  ان ل  والا الاسم كافة، وبدون  ـ ھ
تير دسا  س  ھ: . استثناء

عه نص أي   . او
 الباب الثاني

 الحقوق والحريات
 الفصل الأول
 الحقوق

 المدنية والسياسية ـ الحقوق:ً 
 :(١٤(المادة 

يزٍ  بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو  قي 
 .أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي و المعتقدالدين أو المذھب أ

 (١٥(المادة 
وفقاً  في الح ر  ھذ ل والأ  ال

تصة م   . 
 (16) المادة

 
الع  .اللازمة لتحقيق ذلك راقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات ح

 :(١٧(المادة 
 

. الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة صية: 
قضائي، ـ حرمة:  ووف   

 .للقانون
 :(١٨(المادة 

أو:ً  ية     لأ عر  .لاُ
اس:  أ ق العراقية ح  ية  .مواطنته ن

  ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي: 
 .ھا، وينظم ذلك بقانوناسقطت عنه طلب استعادت

م العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز أولاً ع ـ ينظم بقانونٍ،
عطلات ثانياً قانونٍ،  م  ـ 

حاا ملزماً في  ى في العراق، ويكون ع ى  ذا الدستور القانون   يُعدُ
ذا الدستور، ويُعدثانياً مع ن قانونٍ يتعارض لا يجوز باطلاً كل نصٍ يرد في  ـ

ٍ قانونيٍ آخر يتعارض م الاقاليم،   

اولا

متساوون أمام القانون دون تمي ون العرا

قوق أو تقييدھا إلا لكل فردٍ الحق  ه  من مان ح من والحرية، ولا يجوز ا حياة 
خ صادرٍ من جھةٍ قضائيةٍ  على قرارٍ للقانون، وبناءً

قٌ مكفولٌ لجميع  تكافؤ الفرص

ـ لكل فردٍ الحق في الخصواولاً
دخولھا او تفتيشھا او التعرض لھا الا بقرارٍ ثانياً مصونةٌ، ولا يجوز قاً المساكن

اقي اولا بٍ من ولد كل ھو مٍ عراقـ العراقي
سثانياً ي، وھي  عرا قٌ لكل س  ـ الج

من الأسباب، ويحق لمن ثالثاً سببٍ



 .الجنسية العراقية من المتجنس بھا في الحالات التي ينص عليھا القانون ب ـ تسحب
تخلي ـ:  أو ا ي   عن اية  ن

بقانون نظ  ب ت  .اخ م
 ً اً كيبة السكانية نسيةـ لا تمنح الج:ام

دياً  امنياً رفيعاً، الرابعاً سي منصباً ة للعراقي، وعلى من يتولى س يجوز تعدد الج
ذلك  م ة، وي س ك رى جنسيةٍ 

◌ س العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالترخ
 .العراق في

ا:اد  ن ين  ان من قبل المحاكم  نظ
 .المختصة

 (١٩(المادة 
 

  .عليه لغير القانون ـ القضاء مستقل لا سلطان: 
يمة،  عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا علىـ لا جريمة ولا: 

ساً ھس ع ظر في الدعاوى الناشئة ونٍ، و م أحكام الجنسية بق ـ ت

أولاً
الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جرثانياً

  .النافذة وقت ارتكاب الجريمة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة
ولٌ :  اض ح  .للجميع الت

يق:  ت ي   .والمحاكمة  ح  ج
،: خا ي تثب  ولا يحاكم المتھم عن التھمة  المت 

أدلةٌ  ن ظ  .جديدة أخ 
ءاتاد  الإجر يعا  في  .القضائية والإدارية الح

ا مـ جلسات المحاك:ب  ل  .يةً  المحكمة ج
يةٌ    . ش

لم:    خلا ھ ر 
 .الضرائب والرسوم

ھم ـ:اش  ر  بأثر ل ر  .ي
يدافع ـ:حادي عشر  المت   تنت  

 .عنه، وعلى نفقة الدولة
 .ـ أ ـ يحظر الحجز:ثاني عشر 

ل ب ـ لا يجوز الحبس أو المشم السج ين ل الام ت 
 .سلطات الدولةالصحية والاجتماعية والخاضعة ل بالرعاية

تت ـ تعرض أوراق التحقيق:ثالث عشر  اض خلا   ال  
 .على المتھم، ولا يجوز تمديدھا إلا مرة واحدة وللمدة ذاتھا وعشرين ساعة من حين القبض

 :(20) المادة
والتمتع ام ل السياسية، بما فيھا   بالحقوق ح
 .حق التصويت والانتخاب والترشيح

 :(٢١(المادة 
 

 .ـ يحظر تسليم العراقي الى الجھات والسلطات الاجنبية: ولاً 
اس ـ ينظم حق اللجوء:  ل للاج ت اسي

 .نهإعادته  أو
الح ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى:  ئ     

اق لع  .ضر
 ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ياً 

 (٢٢(المادة 
يمةً   حقٌ :   .ل 

    ينظم القانون، العلاقة بينـ : 
 .الاجتماعية العدالة

.الانضمام إليھا، وينظم ذلك بقانون ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المھنية، أو: 
 (٢٣(المادة 

 
ا ـ الملكية الخاصة:  لل .القانون لانتفاع بھا واستغلالھا والتصرف بھا، في حدودويح

يضٍ :  ت ل لأ   .عادل، وينظم ذلك بقانون  
في:  ل، الا الح 

قٌ مصونٌ ومكفثالثاً ي ق ـ 
حقرابعاً مراحل ال ع م مقدسٌ ومكفولٌ في ق الدفاع ـ

ةٍ عادلةٍمساً محاكمةٍ قانون ت إدانته في حتى  ھم بريء ـ 
ھرت  ه إلا إذا ع رى بعد الإفراج، ذاتھا مرةً 

ساً ا:س معاملةً عادلةً  مل ق في أن  ـ لكل فردٍ 
عاً ھسا ع سرعلنيةٌ إلا إذا قررت 

خص:ثامناً ـ العقوبة
ما تاسعاً جعي ذا الاستثناء قوانين ـ ليس للقوانين اثرٌ  ف ذلك، ولا يشمل على يُنص

راً كان أصلحَ للمتع جعي إلا إذا  ٍ جزائي  ى القانون ا س لا 
محامٍ  ھم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له عن  محامياً للدفاع دب المحكمة

ة  و ون  ذلك وفقاً لقوان  كنه المخصصة  غير  وقيف في ال

جاوز أربعاً  لا  مدة ل ي المختص ق على  الابتدائي

ة،  ع ق المشاركة في الشؤون ا للمواطنين رجالاً ونساءً،

أ
ي إلى ثانياً سي ئ ا سليم ا السي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز 

 الذي فرّ مقسراً إلى البلدجھةٍ أجنبية، 
قَ ثالثاً من  كل دولية أو إرھابية، أو م جرا المتھم بارتكاب

ر راً با
ثان

حياةً كرـ العملاولاً ھم لكل العراقيين بما يضمن 
مراعاة قواعد ثانياً مع على اسسٍ اقتصادية، العمال واصحاب العمل

ثالثاً

مالك أولاً ق  مصونةٌ، 
عوثانياً مقابل  غراض المنفعة العامة كية إلا لا يجوز نزع الم ـ
مكانٍ ثالثاً ق في التملك في أي العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقوـ أ ـ للعراقي 

 .نونما استثني بقا
 .التملك لاغراض التغيير السكاني ب ـ يحظر

 (٢٤(المادة 
للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، تكفل الدولة حرية الانتقال

 .ذلك بقانون وينظم
 (٢٥(المادة 

ل ا اصلا اال يضم ث ده، ح عراقي وفق اسسٍ  لاقتصاد ا ح  دولة  ن  تكفل  ة وبما  دي ستثمار كامل مواراقتصاديةٍ



 .الخاص وتنميته وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع
 (٢٦(المادة 

 .المختلفة، وينظم ذلك بقانون تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات
 (٢٧(المادة 

رمة،:ً   .واجِ   مواطن  
لخاصة:  الاحكام ب   بحفظتنظم

حُاولا كلـ للأموال العامة على ب وحمايتھا 
قانونٍ،  اثانياً املاك الدولة وادارتھا وشروط التصرف فيھا، والحدود التيـ  

ال لا يجوز فيھا النـزول عن  .ش  ھذ
 (٢٨(المادة 

 . تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منھا، إلا بقانون ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا:ً 
 عدم المساس بالحد الادنى اللازم المنخفضة من الضرائب، بما يكفل ـ يعفى اصحاب الدخول: 

 .بقانون للمعيشة، وينظم ذلك
 (٢٩(المادة 

.كيانھا وقيمھا الدينية والأخلاقية والوطنية ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على:ً 
ف ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة

ه الامو من يءٍ

اولا
ثانياً

أولاً◌
والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لھم الظرو

 .ملكاتھم وقدراتھم مناسبة لتنميةال
ية ر لتربية  وال في ولادھ  عل  ح 

 .والعجز والشيخوخة الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز
كافة،:  د قت تغلا الا .جراءات الكفيلة بحمايتھموتتخذ الدولة الإ يح

 .والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ـ تمنع كل أشكال العنف: 
 (٣٠(المادة 

للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي،  ـ تكفل الدولة:ً 
المنا والمقومات ل تؤ ا    .سب، والسكن الملائم 

المرض أو العجز  ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو: 
 عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتھم من

عا:ثانياً  وال ديھم ا ى  م في ـ للأولاد حقٌ على أ قٌ والتعليم، وللوالدين

ي للأطفال بصورهِ ثالثاً صا ل الا س ظر  ـ 
رابعاً

أولا
ھم الدخل  من  كريمة،  حرةٍ ةٍ حي الأساسية للعيش في

ثانياً
الجھل والخوف والفاقة، وتوفر لھم

 . ذلك بقانونوينظم  السكن والمناھج الخاصة لتأھيلھم والعناية بھم ،
 (٣١(المادة 

وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية  ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية،:ً 
 .المستشفيات والمؤسسات الصحية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع

من الدولة،   علا  : 
 .وينظم ذلك بقانون

 (32) المادة
 

 ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأھيلھم بغية

اولا

خاصة، وبإشرافٍ ـ للأفراد والھيئات إنشاء مستشفياتٍ أوثانياً جٍ دور مستوصفاتٍ أو

دمجھم في المجتمع، وينظم
 .ذلك بقانون

 (٣٣(المادة 
يمة ـ لكل فرد حق العيش:ً    . 

 .الحفاظ عليھماو ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي: 
 (٣٣(المادة 

 
تمع:ً  لم ام الابتلت  ل لد

 .الأمية وتكفل الدولة مكافحة
لف:  ل م الم ح ي  .مراحله الت

 السلمية بما يخدمـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض : 

سلأولا ظروفٍ بيئيةٍ في
ثانياً

جأولا لٌ أساس لتقدم ا ع عليم دائية،  ـ ا ة، وھو إلزاميٌ في المرحلة  و وحقٌ تكفله ا

ختثانياً كل العراقيين في قٌ  جاني م  عل ـ 
الإنسانية، وترعى التفوق والإبداعثالثاً

 .والابتكار ومختلف مظاھر النبوغ
نون ـ:ً  بق نظم  .الت 

 الفصل الثاني
  الحريات

 )٣٥(المادة 
نةٌ :  ا  ي  . 

  .ئيتوقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموج ب ـ لا يجوز
النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف  ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب

 التھديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي انتزع بالإكراه أو
لقانون  . 

 .والسياسي والديني  الإكراه الفكريـ تكفل الدولة حماية الفرد من: 
، ويحرم الاتجار بالنساء )الرقيق ( العبيد  ، والعبودية وتجارة)السخرة ( ـ يحرم العمل القسري : 

  .والأطفال، و الاتجار بالجنس
 (36) المادة

ارابعا مكفولٌ، وي  عليم الخاص والاھلي

مصوأولاً مته ة الإنسان وكر حر ـ أ ـ
ب قرارٍ قضا

وفقاً ل أصابه
ثانياً

ثالثاً



 :تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب
 .لوسائلعن الرأي بكل ا ـ حرية التعبير: 

 .والنشر ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام: 
 .ـ حرية الاجتماع والتظاھر السلمي، وتنظم بقانون: 

 (37) المادة
نون ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليھا،:ً   .

   على الانضمام الى اي  : 
 .فيھا الاستمرار في العضوية

 )٣٨(المادة 
و حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والھاتفية

 .ائي  مراقبتھا أو التنصت عليھا، أو الكشف عنھا،
 (٣٩(المادة 

ارٌ  اح  في الالتزام باحوالھم الشخصية، حسب دياناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم أو قيون
 .اختياراتھم، وينظم ذلك بقانون

 )٤٠(المادة 
 .والعقيدة لكل فرد حرية الفكر والضمير

 )٤١(المادة 
في:    : 

 .ممارسة الشعائر الدينية، بما فيھا الشعائر الحسينية أ ـ
 .ومؤسساتھا الدينية، وينظم ذلك بقانون ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونھا

 .وحماية اماكنھا ـ تكفل الدولة حرية العبادة: 
 )٤٢(المادة 

 . داخل العراق وخارجه ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن: 
 .العودة إلى الوطن  لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه منـ: 

 )٤٣(المادة 
المجتمع المدني، ودعمھا وتطويرھا واستقلاليتھا،  ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات: 

 .لتحقيق الأھداف المشروعة لھا، وينظم ذلك بقانون بما ينسجم مع الوسائل السلمية
 لدولة علىـ تحرص ا: 

اولاً
ثانياً
ثالثاً

ذلك بقااولا مكفولةٌ، وينظم
لا يجوز اجبار أحدٍثانياً على ـ سياسية، او اجباره حزبٍ او جمعيةٍ أو جھةٍ

غيرھا مكفولةٌ، ولا يجوز  والالكترونية 
قانونيةٍ   وأمنية، وبقرارٍ قضإلا لضرورةٍ

ر العرا 

دينٍ او مذھبٍ احرارٌ اولاً كل ـ اتباع

ثانياً

أولاً
ثانياً

اولاً

النھوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتھتم بشؤونھا بما ينسجم مع الدينثانياً
العشائرية  وتعزز قيمھا الإنسانية النبيلة، بما يساھم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف والقانون،

  .التي تتنافى مع حقوق الانسان
 )٤٤(المادة 

 الواردة في ھذا الدستور أو تحديدھا الا بقانون أو رياتلا يكون تقييد ممارس
 .عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوھر الحق أو الحرية ناءً 

 الثالث الباب
 السلطات الاتحادية

 )٤٥(المادة 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتھا  تتكون السلطات الاتحادية، من

 .الفصل بين السلطات ى اساس مبدأومھماتھا عل
 الفصل الاول

 السلطة التشريعية
 )٤٦(المادة 

 .السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد تتكون
 النواب ـ مجلس:ً 

 )٤٧(المادة 
 ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد: 

أيٍ من الحقوق والح ة
ب

اولا

واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوساولاً
بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى لعراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابھما

 .فيه تمثيل سائر مكونات الشعب
كامل:   .الاھلية ي  

يتعلق:  ب    تنظ  .نتخاببالا ـ
عن الربع من عدد اعضاء  ـ يستھدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل: 

 .مجلس النواب
نونٍ :ام  يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو   

 .الوفاة
آخريجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، ـ لا:اد   . 

 (48) المادة
: بالصيغة الآتية يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله،

ي( ن ل ل  

عراقياً ثانياً مجلس النواب ان يكون شترط في المرشح لعضوية ـ 
ما ثالثاً وكل شروط المرشح والناخب قانونٍ، م   

رابعاً

ساً مجلس النواب بسنِ قاخ ـ يقوم

ساً منصبٍ رسمي  س وأي عملٍ، أو

ة، ون قا ومسؤولياتي ا مھماتي علي العظيم، أن اؤدي بتفانٍ واخلاص، وان احافظ  اقُسم با ا



سلامة أرضه وسمائه ومياھه  شعبه، وأسھر علىعلى استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح 
الحريات العامة والخاصة، واستقلال  وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة
، و تشري ي بت  والله على ما اقول شھيد  

 (٤٩(المادة 
له   .العمل فيهلتنظيم سير   

 (٥٠(المادة 
 

ا ـ يبت مجلس النواب في صحة:  تس ئ خلا  اع ي عض
 .اعضائه بأغلبية ثلثي

ث  ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا،:  خلا
 .صدوره

 (٥١(المادة 
ذلك  تكون جلسات مجلسـ:ً  لضرو ارتأى  . 

بةً  ـ تنشر محاضر الجلسات:  ا  . 
 (٥٢(المادة 

ر خلا خمس عش  يدعو رئيس الجمھورية مجلس بمرس جم نعقاد ل
رئيسالانتخابات المصادقة على نتائج ا ت الاع   الجلس

آنفاً  المجلس ي لا   .التم
 (٥٣(المادة 

بية ينتخب بالا لس أول  المطلقة لعدد   في
 .لسري المباشراعضاء المجلس، بالانتخاب ا

 (٥٤(المادة 
له، ـ:  لس تب  تقوي ا ل  لم ا   م

حياد عات بامانةٍ  ق ال طب والتزم  القضاء،

مجلس النواب نظاماً داخلياً  يضع

لاعتراض، اولاً جيل  من تاريخ  ل ثلاثين يوماً ه، ضا ة  و

من تاريخ ثانياً لاثين يوماً ل 

رةٍ خلاف اولا علنيةً الا اذا   النواب
سثانياً من بالوسائل التي يراھا المجلس

من تاريخ رَ يوماً ة ل ي، ھو ومٍ لا  النواب 
ب   خ لان سناً ضاء ة برئاسة اكبر   العامة، وتعقد 

من المدة المذكورة  كثر د د ونائبيه، ولا يجوز 

غل ةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً،  ج مجلس النواب 

ةٍ اولاً ج دأ بأول مية،  تٍ  سنو س النواب أربع ج لانتخابية  دة الدورة  وتنتھيتكون
 .بنھاية السنة الرابعة

ال ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل:  ب   
 .الانتخابية السابقة

 (55) ادةالم
النظام الداخلي  لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدھما ثمانية أشھر، يحدد

.العامة الا بعد الموافقة عليھا كيفية انعقادھما، ولا ينتھي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة
 
 (٥٦(المادة 

لخمس عض أو لرئيس مجلس الوزراء، أو ل ـ لرئيس الجمھورية،:  أو نوا  مجلس
ا   اعضاء المجلس، ت الا لس  

 .الدعوة اليه اوجبت
ن ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما:  يو  ل  

يسالمھمات التي تستدعي  الجمھورية، او رئيس مجلس الوزراء، او  ذل  
اعضاء ي   .المجلس   خم

 (٥٧(المادة 
 :ولاً 

  .بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب
 بالاغلب ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب

 .على خلاف ذلك
 : ياً 

 .مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمھورية ومجلس الوزراء أ ـ
تصة ب ـ مقترحات القوانين لم ل  .  ع   

 (58) المادة
 :يختص مجلس النواب بما يأتي

 . يع القوانين الاتحاديةـ تشر: 
 .ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية: 

 .الجمھورية ـ انتخاب رئيس:ً 
يـ تنظيم عملية المصادقة على المعاھدات والاتفاقيات الدولية،:  أ

 .اعضاء مجلس النواب
ل كلٍ :ام   :من  

الاشراف القضائي،   واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس ھيئةأـ رئيس
لى اقتراح   لى السفراء واصحاب الدرجات  ب ـ.  
الوزراء  .ا

ة فما فوق، ورئيس جھاز المخابرات، الجيش، ومعاونيه، ومن ھم بمنصب قائد فرق ج ـ رئيس اركان

دورة ثانياً من تاريخ انتھاء  عين يوماً وار خمسةٍ

من اولاً واً ين ب،   رئيس ال
على الموضوعات التي  مقتصراً ع م ج ةٍ استثنائية، ويكون  ج دعوته الى

جاز ثانياً لا ماً، ى ثلاثين  ع لا يزيد
طلبٍ من رئ على ك، بناءً

عضواً من  ن س مجلس النواب، او رئيس

ا

ما لم يُنص  ية البسيطة، بعد تحقق النصاب،

ثان

خ جانه ا من احدى  مجلس النواب، أو من اعضاء شرةٍ من تقدم

اولاً
ثانياً

ثالثا
ة ثلثي  رابعاً غلب بقانونٍ يسن ب

ساً ى تعيينخ ع ـ الموافقة

مجلس القضاء الاع من ٍ ع  بالاغلبية المطلقة، بناءً
حٍ من مجلس  الخاصة، بأقتر



ءاً  الوزراء ب اقتراح   .لى
اً   : اد

لى الجمھورية نواب   لمطل  بالا  .
 الجمھورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة ب ـ اعفاء رئيس

 :الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية
 .ـ الحنث في اليمين الدستورية1

 .انتھاك الدستور ـ2
 .ـ الخيانة العظمى3

لس ـ أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه:ً   م
ھم ول اصھ ت للسائل وحده حق التعقيب على الاجابة عن اسئلة الاعضاء، و ا

 .الاجابة
قشة،ب ـ يجوز ق      ا وع  ل

ويحدد  لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب،
م  .جلس النواب لمناقشتهرئيس مجل موعد

لس ج م استجواب فق خمس وبم   
في  الوزراء او الوزراء، لمحاسبتھم في الشؤون التي تدخل في اختصاصھم، ولا تجري المناقشة

 .الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه
 ـ: 

قرارالنو أـ لمجلس لق الم   سح 
من خمسين  سح    

الا المجلس قراره في استجواب  ا بعد سبعة ايام في  عضو 
 .لاقل من تأريخ تقديمها

  ب ـ
الوزراء ـ لرئيس الجمھورية، تقديم1 بسح    . 

اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا ) ١/٥(  خُم  ناءً 2
الوز يجوز ان يقدم ھذا اس  بعد راء، وبعد سبعة ايام في الطلب

 .تقديم الطلب الاقل من
 .المطلقة لعدد اعضائه ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية3

يس ل سح   .مجلس الوزراء  
اء د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر

من مجلس نا ٍ ع 
س س

مساءلة رئيس  بناءً ع مجلس الأ ـ قة لعدد اعضاء غلبية ا مسبب،  طلبٍ

ج الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع سابعا الى رئيس
كلٍ من م،  ص خ يدخل في 

عام للمنا  موضوع طرح مجلس النواب، من اعضاء ل لا شرين عضواً في  خمسةٍ 

اً للحضور امام  س الوزراء او الوزراء
ج ٍ الى رئيس  ةٍ وعشرين عضواً، توجيه  ة وا مجلس النواب،  ـ لعضو

ثامناً
ة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ  ط من احد الوزراء، بالاغلبية  ب الثقة اب

طلبٍ موقع  على رغبته، او موضوع الثقة بالوزير الا بناءً طرح ب الثقة، ولا يجوز
ولا يصدر  الطلب  ٍ موجهٍ اليه، قشة  من اً، اثر

مجلس  من رئيس ب الثقة مجلس النواب  طلبٍ الى
سـ لمجلس النواب، ب طلب على

مجلس  تجوابٍ موجهٍ الى رئيس  الا  

من رئ ب الثقة ة حا ج ـ تعُدُ الوزارة مستقيلةً في
رئيس مجلس الوزراء والوزر

ث   في مناصبھم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على
ا   .الدستور من ھذا) ٧٣( لاح

وفقاً  ل ت الم ا ال ا  للاجراءات المتعلقة بالوزراء،   ح
 .وله اعفاؤھم بالاغلبية المطلقة

 : اً 
من أ ـ ر م اعلا ل رئيس   

 .الجمھورية، ورئيس مجلس الوزراء
وماً  ث ل رة تُ  وب    .للتم

الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة  س مجلس الوزراءج ـ يخول رئي
الدستور اعلان الحرب وحالة ان   ا الصلا  .نظم ھذ

مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان  د ـ يعرض رئيس
اوحالة الحرب ئ ت  . 

 (٥٩(المادة 
نواب ـ:  ا     

 .لاقراره
العامة، وتخفيض مجمل مبالغھا،  ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة: 

 .اجمالي مبالغ النفقات  الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادةوله عند
 (٦٠(المادة 

 .النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس: 
 ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب: 

مجلس الوزراء  حين تأليف لاثين يوماً، الى
م المادة ك الجديد وفقاً

ة  ق س ت  ھيئ مسؤولي  ستجواب ق  ھـ ـ لمجلس النواب،

تاسع
ك  شت ن الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ  ى  ع الموافقة

لاثين ي ة الطوارئ لمدة  حا علن كل مب ـ  عليھا في موافقةٍ ديد،  قابلة 

مع  لا يتعارض ونٍ، بما ت بق حي ه  الطوارئ، وت

ھ ا ھا من تاريخ ان لطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً

مجلس الاولاً مي الى مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الخت مجلس الوزراء يُقدم

ثانياً

اولاً
بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرضثانياً

ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل . المحاكم بشأن ذلك اة امامللمقاض
نه، التشريعي الا الا   او    

ناية لب  ب   . 
ت خارج مدة ال ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو

ية رئيس مجلس النواب على ن     . 
 (61) المادة

لبٍ :  ل   يُح  

ع على رفع الحصانة غلبية المطلقة متھماً بجناية، وبموافقة الاعضاء ب كان اذا
ج ساً بالجرم المشھود في مت ط ض اذا

كان متھماً بجناية، وبموافقة  شريعي الا اذا فصل ال
جنا متلبساً بالجرم المشھود في ضبط ه، او اذا ع رفع الحصانة

طاولاً ى ع مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً ل طلبٍـ  ه، او ضا ئ من ثلث  اع



المجلس في اثناء مدة استجواب راء وبموافقة رئيس الجمھورية، ولا يجوز حلمن رئيس مجلس الوز
 .رئيس مجلس الوزراء

ن ح   خلا  ـ يدعو رئيس الجمھورية،: 
من و وي   واصل تصريف   ھذ مُ

 .اليومية الامور
  ـ مجلس الاتحاد:ثانياً 

 )٦٢(المادة 
تشريعي يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير ) مجلس الاتحاد (يُ   

ب المنتظمة في و  نظ
 .ضاء مجلس النواببأغلبية ثلثي أع يسن

 الفصل الثاني
 السلطة التنفيذية

 (63) المادة
ت تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمھورية، ومجلس الوزراء،  صلا

 .للدستور والقانون
 ـ رئيس الجمھورية: 

 (64) المادة
على ضمان  يادة البلاد، ويسھررئيس الجمھورية ھو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل س

يه الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، ارا وسلا
 .لاحكام الدستور

 (٦٥(المادة 
 :الجمھورية ان يكون يشترط في المرشح لرئاسة

ين:ً  ب   . ع
رهكامل الاھلية وات ـ:  ن    . 

ةٍ :  لنـزاھة والاستقامة والعدالة والاخلاص   سمع ا ومشھو
 .للوطن

 .لشرف ـ: 
 (٦٦(المادة 

احكام:ً   .الترشيح لمنصب رئيس الجمھورية انونٍ
أوـ تنظم بق:   .اكثر لرئيس الجمھورية ا

  (٦٧(المادة 
ائه ـ ينتخب مجلس النواب من بين:ً  اع ثي عد باغلبية ي . المرش

من: المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين  يحص
ثاني على اعلى الاقتراع الاصوات في اكثرية يحص ع  . من

 (68) المادة
 المادة يؤدي رئيس الجمھورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص

مدةٍ ثانياً ل عامة في البلاد مجلس النواب، الى انتخاباتٍ ل د ع
ن يوماً  ست ستقيلاً، اقصاھا ه الحالة مجلس الوزراء في تاريخ الحل، ويعد

مجلسٍ  دعى بـيتم انشاء
ه، بقانونٍ  ما يتعلق  شروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل م تكوينه،  أقليم، وي

ھا وفقاً  حيا تمارس

اولاً

، وفقاً  ض مة 

عراقياولا وين راقياً بالولادة ومن ا ـ
عمثانياً ةً من س م الاربعين

ةٍ حسنةٍ وخبرثالثاً ذا داً له با ـ سيةٍ سي

غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بارابعاً

، أولا ـ تنظم بق
ختيار نائبٍ اثانياً نونٍ، احكام 

ضاولا د  ن رئيساً للجمھورية،  ثل ثانياً ح
ل أيٌ  ـ اذا لم 

لى    ال ل الاصوات، ويعلن رئيساً 

عليھا في
  .من الدستور) ٤٨(

 )٦٩(المادة 
فحسبالجمھورية باربع سنوات، ويجوز اعا ـ تحدد ولاية رئيس:ً   .رة

 .تنتھي ولاية رئيس الجمھورية بانتھاء مدة مجلس النواب ـ أ ـ:ً 
بممارسة مھماته الى ما بعد انتھاء انتخابات مجلس النواب الجديد  ب ـ يستمر رئيس الجمھورية

تار واجتماعه، على ان ي خلا  لهللجم أول .يخ
جديد ج ل   لأ   لاكمال   

 .المدة المتبقية لولاية رئيس الجمھورية
 )٧٠(المادة 

 :الجمھورية الصلاحيات الآتية يتولى رئيس
لس:  ناء ما يتعلق بالحق الخاص، الوزراء، باستث اص م

ـ المصادقة على : . والارھاب والفساد المالي والاداري والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية
ي مض خمس المعاھدات والاتفاقيات ا  وتُ م الدولي  

من  .تاريخ تسلمھا ع
ي مض خمس لقوانين التي يسنھا مجلس النواب، وتعدـ يصادق ويصدر ا:   

ا لم ت  .ع م
لمنتخ خلا   ـ دعوة مجلس: 

 .نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليھا في الدستور المصادقة على
نون ـ منح: خ   . 

 .السفراء ـ قبول:ادس 
 . ـ اصدار المراسيم الجمھورية:ب 

ٍ ثانيةٍ اولا دة انتخابه لم
ثانيا

من  ل ثلاثين يوماً ة ھور   انعقادٍ يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ 
من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ  سببٍ ي منصب رئيس الجمھورية خلو ة حا ـ في

جاولاً دار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس ـ 
ثانياً

ة  ي ھا بعد عل دقاً ص عد مجلس النواب،  موافقة ة، بعد
شر يوماً 

ة ثالثاً ي ھا بعد عل مصادقاً
ھ س ن تاريخ  شر يوماً

من تاريخ رابعاً مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ل ب للانعقاد النواب ا

مجلس الوزراء، وفقاً للقاامساً من رئيس الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ
اً س

عاً سا



 .الاعدام التي تصدرھا المحاكم المختصة ـ المصادقة على احكام: 
 .غراض التشريفية والاحتفاليةللقوات المسلحة للا ـ يقوم بمھمة القيادة العليا: 

 .رئاسية اخرى واردة في ھذا الدستور ـ ممارسة اية صلاحيات:عاشر 
 )٧١(المادة 

ات  .رئيس الجمھورية ومخص
 )٧٢(المادة 

ب  ـ لرئيس الجمھورية تقديم استقالته:  وا
 .لدى مجلس النواب ايام من تاريخ ايداعھاسبعة 

 .غيابه ـ يحل نائب رئيس الجمھورية محل الرئيس عند: 
  ـ يحل نائب رئيس الجمھورية محل رئيس الجمھورية عند خلو منصبه لاي: 

من ث ي خلا    .لوتأريخ الخ  ج
لس:  م حَ ل  النواب، محل رئيس الجمھورية    

يسٍ  ل عد   تت    ج خلا م لا
 .الدستور  لاحكام ھذا

 ـ مجلس الوزراء: 
 )٧٣(المادة 

بتش  خلا ـ يكلف رئيس: ا الا  ي لجم
ية خمسة لجم  . 

ثلاث  ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء:   خلا م
 .التكليف تاريخ

ي  م:  لجمھو ل يُ ـ

ثامناً
تاسعاً

اً

ص يحدد بقانونٍ، راتب 

مضي اولاً عد ب، وتُعد نافذةً  تحريرياً الى رئيس مجلس الن

ثانياً
كان، وعلى ثالثاً سببٍ

لاثين يوماً  لا تتجاوز  مدةٍ ل د، د مجلس النواب انتخاب رئيس
جرابعاً ل رئيس  منصب رئيس الجمھورية، ي و خ حالة ـ في

على ان يتم انتخاب رئ وجود نائبٍ له، م ة حا من في جاوز ثلاثين يوماً دةٍ  ل ديد
تاريخ الخلو، وفقاً

ثانياً

ل ولاً مجلس الوزراء، كيل عدداً،  كثر ة، مرشح الكتلة النيابية  ھور ا
ھور من تاريخ انتخاب رئيس ا عشرَ يوماً

من ثانياً ون يوماً دةٍ اقصاھا  ل المكلف، تسمية اعضاء وزارته،

جلس الوزراء،ثالثاً مرشحاً جديداً لرئاسة ة، ر ف رئيس ا ك خلال خمسة عشر يوماً، عند  

رابعاً
غلب ن، والمنھاج الوزاري،  د على الوزراء  عند الموافقة حائزاً ثقتھا،

ساً ل الوزارة،خ ك خر  مرشحٍ  كليف ة  ور ـ يتولى رئيس ا

المدة المنصوص عليھا في البند  اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال
 .من ھذه المادة' ثانياً '

نھاج الوزاري، على مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والم ـ يعرض رئيس مجلس: 
ية النواب، ويعد بالا ي منفر .المطلقة   

ي خلال:ام  بتش آ ت  ي شر يوماً، في لجمھ ة

حائزاً الشاولاً ة، وان يكون ھور ما يشترط في رئيس ا مجلس الوزراء في رئيس
ةً من عم س ما يعادلھا، واتم الخامسة والثلاثين الجامعية او

حائزاً الشھادة الجامعية أوثانياً ون مجلس النواب، وان  ضو ما يشترط في في الوزير

خمس ع
 .حالة عدم نيل الوزارة الثقة

 )٧٤(المادة 
ھادة  يشترطـ:  ي  لجم    

ره ن   . 
يك  ما ـ يشترط:     ع 

 .يعادلھا
 )٧٥(المادة 

السياسة العامة للدولة، والقائد العام  رئيس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفيذي المباشر عن
ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة  للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء،

 .النواب مجلس
 )٧٦(المادة

مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليھا يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام
 .من الدستور) ٤٨(في المادة 

 :(77) المادة
 :يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية

العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات،  ـ تخطيط وتنفيذ السياسة: 
 .بوزارة والجھات غير المرتبطة

 .وانينـ اقتراح مشروعات الق: 
 .والتعليمات والقرارات، بھدف تنفيذ القوانين ـ اصدار الانظمة: 

 .العامة والحساب الختامي وخطط التنمية ـ اعداد مشروع الموازنة: 
بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب  ـ التوصية الى مجلس النواب،:ام 

 الدرجات الخاصة، ورئيس اركان

اولاً

ثانياً
ثالثاً
رابعاً

ساً خ
الجيش ومعاونيه، ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جھاز

 .ورؤوساء الاجھزة الامنية المخابرات الوطني،
 .الدولية، والتوقيع عليھا، او من يخوله ـ التفاوض بشأن المعاھدات والاتفاقيات:د 

 )٧٨(المادة 
 .انالجمھورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند  ـ يقوم رئيس: 

 من ھذه المادة، يقوم رئيس الجمھورية' ولاً تحقق الحالة المنصوص عليھا في البند  ـ عند: 
ووفقاً  بتش خلا م   خمس ع لاحكام المادة  بت 

 .من ھذا الدستور) ٧٣(
 )٧٩(المادة 

ر  .رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن ھم بدرجتھم واتب ومخصصاتان

ساً سا

لو المنصب لاي سببٍ كخاولاً
ا'ثانياً

شر يوماً،  ة على لا تزيد دةٍ ل كيل الوزارة، مرشحٍ آخر  كليف

ونٍ،  ينظم بق



 )٨٠(المادة 
ية تكون مسؤولية رئيس و  .مجلس مجلس

 (٨١(الماد 
تھا: ولاً  ا ز   الاج وصلاحياتھا،   عم

نوابوتعمل وف و   . ح
 .ـ يرتبط جھاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء: ياً 

 (٨٢(المادة 
يه يضع مجلس الوزراء ي  لتن  . 

 (٨٣(المادة 
يل  .الوزارات ووظائفھا، واختصاصاتھا، وصلاحيات الوزير ت

 ل الثالثالفص
 (القضائية السلطة)

 )٨٤(المادة 
 السلطة القضائية مستقلة، وتتولاھا المحاكم على اختلاف

 .للقانون
 )٨٥(المادة 

لا سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في  القضاة مستقلون،
 .الةشؤون العد القضاء او في

 (٨٦(المادة 
الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة  تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء

العام، وھيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي  التمييز الاتحادية، وجھاز الادعاء
 .للقانون فقاً 

 ـ مجلس القضاء الاعلى:ً 
 ) ٨٧(المادة 

الاعلى ادارة شؤون الھيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه،  يتولى مجلس القضاء
 .وقواعد سير العمل فيه واختصاصاته،

 )٨٨(المادة 
 :الآتية يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات

واعضاء محكمة ترشيح رئيس  ـ: . ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي: 
الاشراف القضائي، وعرضھا على مجلس  التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس ھيئة

 .النواب للموافقة على تعيينھم
 اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضھا على مجلس النواب ـ: 

  .للموافقة عليھا
  ادية العلياـ المحكمة الاتح: 

 )٨٩(المادة 
إدارياً : ولاً  ئ   .لمح 

الاسلامي، ـ:  الفق وخ وفقھاء  ال   من
انونٍ  المحكم يق تنظ ط نيُحد عددھ بأغلبية ثلثي اعضاء  يُ

 .مجلس النواب
 )٩٠(المادة 

 :بما يأتي تختص المحكمة الاتحادية العليا
 . ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة: 

 .ـ تفسير نصوص الدستور: ياً 
نظمة والتعليمات، الاتحادية، والقرارات والا ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين: 

ي الشأن، والاجراءات الصادرة عن السلطة

شخص  الوزراء والوزراء امام النواب، تضامنيةً 

جباا و وتحدد ة الامنية، وجھاز المخابرات الوطني، ھ ل  ـ ينظم بقانونٍ،
مجلس ال ق الانسان، وتخضع لرقابة ق قاً لمبادئ

ثان

سير العمل ف م ظ داخلياً،  نظاماً

شك ينظم بقانونٍ، 

انواعھا ودرجاتھا، وتصدر احكامھا وفقاً 

تنظم و
اولا

ثانياًاولاً

ثالثاً

ثانياً

مستقلة مالياً وا ةٌ قضائيةٌ ھي كمة الاتحادية العليا ـ ا
ه ثانياً براء في  عددٍ القضاة،  من عليا، تتكون المحكمة الاتحادية 

ة، بق ة اختيارھم، وعمل  ر م م، و د سالقانون،   

اولاً
ثان

ثالثاً
الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذو

  .حق الطعن المباشر لدى المحكمة من الافراد وغيرھم،
الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات  ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين: 

 .المحلية  والاداراتوالبلديات
 .المحافظات ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو:خام 

مجلس الوزراء والوزراء،  ـ الفصل في الاتھامات الموجھة الى رئيس الجمھورية، ورئيس:ساد 
 .وينظم ذلك بقانون

 .امة لعضوية مجلس النوابالنھائية للانتخابات الع ـ المصادقة على النتائج:ب 
  : ثامناً 

 تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والھيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير أ ـ الفصل في
 .المنتظمة في أقليم
للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة  ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الھيئات القضائية

 .في أقليم

رابعاً

ساً
ساً

عاً سا



 )٩١(المادة 
 .الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة قرارات المحكمة

  ـ احكام عامة: 
 :(92) المادة

 .يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية
 )٩٣(المادة 

 تكوين المحاكم، وانواعھا، ودرجاتھا، واختصاصاتھا، وكيفية تعيين القضاة وخدمتھم، ينظم القانون،
 .نضباطھم، واحالتھم على التقاعدواعضاء الادعاء العام، وا

 :(٩٤(المادة 
الخاصة  غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددھا القانون، كما يحدد القانون، الاحكام القضاة

تأديبياً  مساءلت  .ينظ
 )٩٥(المادة 
  :الادعاء العام ما يأتي يحظر على القاضي وعضو

آخر ئية، والوظيفتينـ الجمع بين الوظيفة القضا:  ي   .الت
نظمةٍ :  ز ت   .سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي ا

 )٩٦(المادة 
العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات  ينظم بقانون، القضاء
 اد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررھاالتي تقع من افر الطابع العسكري

 .القانون
 (٩٧(المادة 

 
 .اداري من الطعن يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار

 )٩٨(المادة 
ائف بو القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة،    

 .جھات القضاء، الا ما استثني منھا بقانون ئات العامة، اماموسائر الھي
 الفصل الرابع

  الھيئات المستقلة
 )٩٩(المادة 

لة ا ال ا  ت ل
 .اعمالھا بقانون مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم

 (١٠٠(ة الماد
 :، العراق المر الب  يُعد كل من

ثالثاً

ھم  م  بھم، و

عملٍ اولاً عية والتنفيذية، وأي شر
بٍ او مثانياً ح ماء الى أي لان ـ 

ظ دولة، يختص  مجلس يجوز بقانونٍ، انشاء

عليا المستق تٌتُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية  ھيئ ت، وھيئة النـزاھة، خاب لان

ياولاً كزي  نك  وديوان الرقابة المالية، وھيئة الاعلام والاتصالات، ودواوينـ  
لة ا ئ منھا    . عم 

ديوا ـ يكون البنك:   ن الرقابة المالية، وھيئة 
 .الاعلام والاتصالات بمجلس النواب

 . ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء: 
 (١٠١(المادة 

ينظم ب ؤسس ئ  .عملھا واختصاصاتھا بقانون  
 (١٠٢(المادة 

يم ا و ام ح ئ  افظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة والمح  
الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود  العادلة في ادارة مؤسسات الدولة

والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير  والمؤتمرات الاقليمية
 .في اقليم، وتنظم بقانون المنتظمة

 (١٠٣(ادة الم
بة ئ وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الھيئة من خبراء الحكومة   

 :والمحافظات وممثلين عنھا، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية الاتحادية والاقاليم
اليم توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاق ـ التحقق من عدالة: 

 .المنتظمة في اقليم والمحافظات غير
 .الاتحادية واقتسامھا ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية: 

 المنتظمة ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال: 

تٌ مستق ھيئ ةٍالاوقاف، ھي ل كل مالياً وادارياً، وينظم القانون
مجلس النواب، ويرتبط ثانياً المركزي العراقي مسؤولاً امام

ثالثاً

مجلس الوزراء، و ة الشھداء، ترتبط  م ةٌ تسمى ھي تؤسس

لاقال ق  ق ة لضمان ع ةٌ ھي تؤسس

ةٌ عامة لمراق ھي تؤسس بقانونٍ،

اولاً

ثانياً
لحكومات الاقاليم او المحافظات غيرثالثاً

 .المقررة للنسب
 (١٠٤(المادة 

تولىيؤس تنظيم شؤون الوظيفة العامة   
 .واختصاصاته بقانون الاتحادية، بما فيھا التعيين والترقية، وينظم تكوينه

 (١٠٥(المادة 
اجة ل ل حس ا م ا  تح  .والضرورة بقانون ا

 الباب الرابع

في اقليم، وفقاً 

مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يس  مجلسٌ، يسمى

ح ب ا ة اخرى ستق تٍ ھيئ ث د س يجوز 



 اختصاصات السلطات الاتحادية
 (106) المادة

ونظامه الديمقراطي  تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته
  .الاتحادي

 (١٠٧(المادة 
 :بالاختصاصات الحصرية الآتية تختص السلطات الاتحادية

يات الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاھدات والاتفاق ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل:ً 
 والتوقيع عليھا وابرامھا، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية الدولية، وسياسات الاقتراض

 .السيادية
مسلحة وادارتھا، لتأمين  ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذھا، بما في ذلك انشاء قوات: 

اسة المالية، والكمركية، واصدار السي ـ رسم: . حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه
الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية  العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود
 .النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته العامة للدولة، ورسم السياسة

 .والمكاييل والاوزان ـ تنظيم أمور المقاييس: 
 .السياسي الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوءـ تنظيم امور :ام 

 .ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد:د 
 .مشروع الموازنة العامة والاستثمارية ـ وضع:ب 

المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه  ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر: 
 .لية  العراقاليه وتوزيعھا العادل داخل

 .للسكان ـ الاحصاء والتعداد العام: 
 (١٠٨(المادة 

 .والمحافظات النفط والغاز ھو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم
 (١٠٩(المادة 

والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع  ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط: 

اولا

ثانياً
ثالثاً

رابعاً
ساً خ

ساً سا
عاً سا

ثامناً
، وفقاً للقوانين والاعراف الدو

تاسعاً

حكومات الاقاليماولاً
ي والمحافظات المنتجة، على ان الس ج اس 

  انحاء البلاد، مع
من  زنة للمناطق المختلفةالنظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوا قبل

 .البلاد، وينظم ذلك بقانون
ا ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات:  ال المنتج  ا ف لم

ن الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة يحق 
 .جيع الاستثمارالسوق وتش احدث تقنيات مبادئ

 (١١٠(المادة 
بين  :السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم  

الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم  ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات: 
 .ذلك بقانون

 .امصادر الطاقة الكھربائية الرئيسة وتوزيعھ ـ تنظيم: 
حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتھا، بالتعاون  ـ رسم السياسة البيئية لضمان: 

 .غير المنتظمة في أقليم مع الاقاليم والمحافظات
 .ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام: 

اً   ير المنتظمة فيـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غ: ام
 .أقليم

والمحافظات غير  ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم:اد 
 .المنتظمة في أقليم

ينظ ـ رسم سياسة الموارد المائية:ب  ب
 .بقانون
 :(111) المادة

 
المحافظات الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون منلم ينص عليه في 

ع  م كاني في مع التوزيع  ب توزع وارداتھا بشكلٍ منصفٍ يتن
حرمت منھا بصورةٍ مجحفة من   محددة للاقاليم المتضررة، والتي تحديد حصة لمدةٍ

سات ثانياً سي معاً برسم  ة ت  ظ حا الاقاليم وا
فعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً  م ق أعلى النفط والغاز، بما 

مشتركةً  تكون الاختصاصات الآتية
اولاً

ثانياً
ثالثاً

رابعاً
س خ

ساً س

عاً م ذلك سا ما يضمن توزيعٍ عادلٍ لھا، و الداخلية، وتنظيمھا 

صلاحية الاقاليم و
الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون  غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين

 .المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينھما الاولوية فيھا لقانون الاقاليم والمحافظات غير
 
 لخامسالباب ا
 الأقاليم سلطات

 الفصل الاول
 الأقاليم

 (١١٢(المادة 
 



اصم   واداراتٍ  يتكون النظام الاتحادي ي   .محلية  جم
 (١١٣(المادة 

 
 .اتحادياً  ـ يقر ھذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان: 

كامه ـ يقر ھذا الدستور، الاقاليم :ثانياً   .الجدي
 (١١٤(المادة 

لا اءا   م الا لس اش   ت  
 .بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين التنفيذية الخاصة

 (١١٥(المادة 
بأحدى يحق لكل ت  الا  :طريقتين ت

التي ا لمحاف  .تروم تكوين الاقليم     من 
من ناخبي    .المحافظات التي تروم تكوين الاقليم عُ

 (١١٦(ادة الم
ورٍ  له، يحدد ھيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك  د

 .يتعارض مع ھذا الدستور الصلاحيات، على ان لا
 (١١٧( المادة 

 ـ لسلطات الاقاليم، الحق في: 

ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واقاليم ةٍ ع من ة العراق ھور في

وسلطاته القائمة، اقليماً أولاً
دة التي تؤسس وفقاً لاح

دةٍ  مجلس النواب في ت يسن جر ةٍ له، قانوناً يحدد  ج من تاريخ اول ھر ة  س تتجاوز

عليه، يقدم  فتاء س كوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ ب محافظةٍ او اكثر، 
ت :اولاً  ظ مجالس ا مجلسٍ كل من ثلث الاعضاء في ـ طلبٍ

محافظةٍ :ثانياً  كل ن في شر ال ـ طلبٍ من 

ست يقوم الاقليم بوضع 

تشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكاماولاً ة السلطات الس ممار
د ح لا ة للسلطات  صر من اختصاصاتٍ ما ورد فيه باستثناء

ثانياً
صر لا تدخل في الاختصاصات ا مسألةٍ حادي وقانون الاقليم، بخصوص لا بين القانون 

دثالثاً ن  ع ةٌ حافظات قيام ـ تخصص للاقاليم ة اتحادياً، تكفي  ص

لاقارابعاً كاتبٌ  ؤسس ـ 

ما تتطلبه ادارة الاقليم، و ة الاقليم بكل ك ـ تختص

والقاولاً ددٍ الأقضية ن ت ظ حا
ثان

مجلس ثالثاً خبه ـ يُعد المحافظ الذي 

حيا رابعاً ة، والمحافظ،  حا مجلس ا بقانونٍ، انتخاب
اً خ

ية ،ھذا الدستور ا ت ا ي  .   ح
الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او  ـ يحق لسلطة: 

ية تعارض لح ت    ا
 .للسلطات الاتحادية

ات:  الايرا ادلة م لل  والم حص  ل المح
 .مواردھا وحاجاتھا، ونسبة السكان فيھا بأعبائھا ومسؤولياتھا، مع الاخذ بعين الاعتبار

ليم:  ل الشؤون والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة  ت م
 .والانمائية الثقافية والاجتماعية

بوجهٍ :خامسا وم  خاص انشاء وتنظيم قوى الامن   ح
 .الاقليم الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس

 الفصل الثاني
  (المحافظات التي لم تتنظم في اقليم)

 (118) المادة
رىـ تتكون الم:  ا م ع من والنواحي   .ف

بما يمكنھا  ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة،: ياً 
 .بقانون من ادارة شؤونھا على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك

المحافظة،:  الاعلى في المحافظة،   الرئيس التنفيذيينت 
 .لممارسة صلاحياته المخول بھا من قبل المجلس

تھماـ ينظم:  وصلا فظ لم  . 
المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جھة غير مرتبطة بوزارة، وله ـ لا يخضع مجلس:امس 

 .مستقلة يةٌ 
 (١١٩( المادة 

بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك  يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو
 .بقانون

 الفصل الثالث
 العاصمة

 (120) المادة
 .الادارية محافظة بغداد ـ بغداد بحدودھا البلدية، عاصمة جمھورية العراق، وتمثل بحدودھا:ً 

 .نونٍ ـ ينظم وضع العاصم: 
 .يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم ـ لا: 

 الفصل الرابع
 الادارات المحلية

 (121) المادة
كمان، يضمن ھذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية

مال

اولا
ة بقاثانياً
ثالثاً

للقوميات المختلفة كالتر
 .ذلك بقانون والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم

  السادسالباب
 الاحكام الختامية والانتقالية

  الفصل الاول
 الاحكام الختامية

 (١٢٢( المادة 



اعضاء مجلس النواب، اقتراح ) ١/٥(لخُم  ـ لرئيس الجمھورية ومجلس الوزراء: 
ً . تعديل الدستور وق يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحق ـ لا:ثانياً

ل والحريات الواردة في   
 ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس موافقة

 .الجمھورية، خلال سبعة ايام
 ً من ھذه المادة، الا بعد ' ثانياً 'عليھا في البند  ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص:ثالثاً

عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس  موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب
 .ايام الجمھورية، خلال سبعة

صلاحيات الاقاليم التي  ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من: 
،لا تكون  ي ا ت ا ا ا ت الا الا بموافقة السلطة التشريعية في   ضم

تاءٍ  ن ن س  .عام لم
اً   : ام

بعد انتھاء المدة المنصوص عليھا في البند     
 .عدم تصديقه ھذه المادة، في حالةمن ' ثالثاً 'و' ثانياً '

يدة ل ن  .الرسمية  
 (١٢٣(المادة 

ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه،  لا يجوز لرئيس الجمھورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء،
 في ان يشتروا أو الخاصة، ان يستغلوا نفوذھم واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات

ان لة    م

ساولاً مجتمعين، أو 
◌

ى  ع متعاقبتين، وبناءاً الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين

◌

رابعاً
ة د ح لا ت الحصرية للسلطات  ص ص خ ن  داخلةً

ه باستف كا ي، وموافقة أغلبية ع الاقليم ا
س خ

من قبل رئيس الجمھورية  عليه مصادقاً أـ يُعدُ التعديل

جر شره في ا من تاريخ  ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً،

ن اموال الدو أو  شيئاً ليھا أويستأجروا ع  يقاضوھا شيئاً  من اموالھم، أو  ان يؤجروا أو يبيعوا لھا
مقاو  موردين او مين او م وصفھم الدولة عقداً 

ف على ما لم يُنص من تاريخ نشرھا، دة الرسمية، ويعمل بھا جر ا

دل، وفقاً  ما لم تلُغ أو ت ولاً بھا، شريعات النافذة قى 

كون  ذا الدستور  فتاءٍ واردٍ في كل 

اولاً

ثان
'

نظامٍ داخليٍ 

جرا ظر في مستقلة، بال ةً قضائية ھي ھا يا بأعمالھا 
ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤھا بقانونٍ، بعد  كتاتوري البائد النظام 

مع اولاً مستقلة، بالتنسيق ةً ھي ھا اعمالھا 

ثانياً
ثالثاً

غي وفقاً للقانون، ان يكون مولة باج  ب الاخرى  مشمولٍ القضائية، والم

ما لم تُرابعاً ذه المادة، من
'

ةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية اولاً ھي
ن قان فيذية، وفقاً ل ھزة ا

ثانياً

لينان يبرموا مع لتز    .ب 
 (١٢٤(المادة 

 .القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب تصدر
 (١٢٥(المادة 

ي    خلا ذلك قوانين فيتنشر ال  .ل
 (126) المادة

لاحكام ع الت معم   .ھذا الدستور تب
 (١٢٧(المادة 

ناجحاً  ي ما لم ينص على خلاف بموافقة اغلبية المصوتين،  است ھ
 .ذلك

  الفصل الثاني
 )الانتقالية الاحكام)

 (١٢٨(المادة 
السياسيين، والمتضررين من الممارسات  ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشھداء، والسجناء: 

 .التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد
 .  الارھابيةـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشھداء والمصابين نتيجة الاعمال: ياً 

 .من ھذه المادة، بقانون' ثانياً 'و ' اولاً ـ ينظم ما ورد في البندين : ثالثاً 
 (129) المادة

الانتقالية، لحين اقرار  يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية
 .له

 (١٣٠(المادة 
ئمالجنائية العراقية العل تستمر المحكمة ن  ئ   بوصف 

اكمال  .اعمالھا الد 
 (١٣١(المادة 

ئ   ـ تواصل الھيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث:  بوصف 
 .اطار القوانين المنظمة لعملھا، وترتبط بمجلس النواب ئية والاجھزة التنفيذية فيالسلطة القضا
 .ھذه الھيئة بعد انتھاء مھمتھا، بالاغلبية المطلقة ـ لمجلس النواب حل: 

لمنصب رئيس ا لجمھورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس  ـ يشترط في المرشح: 
ئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء ور واعضاء مجلس النواب،

ر الھيئات البعث   تثاث المش  ناص
 .بأحكام اجتثاث البعث

حل' ثالثاً ' ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند:   الھيئة المنصوص  ھ 
 .المادة من ھذه' اولاً عليھا في البند 

 (١٣٢(المادة 
ئ ـ تواصل ھيئة دعاوى الملكية اعمالھا بوصفھا: 

، و ل لتن  .وترتبط بمجلس النواب والاج
 .اعضائه لثيـ لمجلس النواب حل الھيئة باغلبية ث: 

 (١٣٣(المادة 



وردت في ھذا الدستور، الى حين صدور  يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما
وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدھا بعد نفاذ ھذا  با

 .الدستور
 (134) المادة

يعاد اينما ورد) رئيس الجمھورية(محل تعبير ) سةمجلس الرئا(ـ يحل تعبير : 

غلبية الثلثين،  قرارٍ من مجلس النواب، 

في ھذا الدستور، واولاً
واحدةٍ  ا  ور الاح لد  . 

مجلس (  لدولة،: 
 .وباغلبية الثلثين واحدة،، يتم انتخابه بقائم)الرئاسة

ھذا الدستور، على رئيس واعضاء  ب ـ تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمھورية، الواردة في
 .ھيئة الرئاسة

اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه،  ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من
 .النـزاھة بسبب عدم الكفاءة او

نه خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثيد ـ في حالة  .بديلا
 :مجلس النواب، على ان يكون ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو: 

عمره بعين سنةً  .اتم
اً   .بالسمعة الحسنة والنـزاھة والاستقامة مت

يه قبل سقوطه بعشرج ـ قد ترك الحزب المنحل  ان عضو  .سنوا 
بح1991 د ـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام  

 .الشعب العراقي
.مكانه الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الآخرين ـ يتخذ مجلس: 

 ـ:ام 
ا لقوانين والقرارات التي يسنھا مجلس النواب، الىأـ ترسل ا

دورةٍ  م الخاصة برئيس الجمھورية، بعد ك ستالعمل ب ھذا ا لاحقةٍ لنفاذ
ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمىـ أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً لثانياً

ةٍ 

ً ع اعضائه 
ثالثاً

أـ  الار من 
متع ب ـ 

اً ف ك ت، اذا
ق  جريمةً  ، او الانفال، ولم يقترف

رابعاً
ساً خ

مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليھ
) ١١٤(وصولھا اليه، باستثناء ما ورد في المادتين  بالاجماع، واصدارھا خلال عشرة ايام من تاريخ

 .والمتعلقتين بتكوين الاقاليم من ھذا الدستور،) ١١٥(و
القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر  ة، تعادب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاس

للموافقة في النواحي المعترض عليھا، ليھا بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئ اسة ع  والتصويت
 .عليھا

ل     خلا ع من ج ـ شرة ايام   ل على القوانين والقرارات ثانيةً، مجلس الرئاسة موافقة عدم ة حا تاريخفي
عدد اعضائه، غير  ، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرھا بأغلبية ثلاثة اخماسوصولھا اليه

ا ي ا  ويُ م ا  .ل
.الرئاسة صلاحيات رئيس الجمھورية، المنصوص عليھا في ھذا الدستور ـ يمارس مجلس:اد 

 (135) المادة
 .تخابية الاولىيكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الان

 (136) المادة
من ) ٥٨(متطلبات المادة  ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ:ً 

 .فقراتھا قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل
منصوص عليھا في الانتقالية، وال ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة: 
الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية  من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة) ٥٨(المادة 

ك( المنتخبة بموجب ھذا الدستور، على أن

ھ عل دقاً ص عد ض،  لاعتر قابلةٍ 
ساً س

اولا

ثانياً

التطبيع، الاحصاء، وتنتھي باستفتاء في كركوتنجز كاملةً 
ث )عليھا، لتحديد ارادة مواطنيھا والمناطق الاخرى المتنازع

 .سنة الفين وسبعة شھر كانون الاول
 (١٣٧(المادة 
القرارات١٩٩٢اقليم كوردستان منذ عام  يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعھا في

 يتم بما فيھا قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ
حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجھة المختصة فيھا، وما لم تكن  تعديلھا او الغاؤھا

 .الدستور لھذا
 (١٣٨(المادة 

وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء  يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية،
 .منه) ٥٨(والمادة  (٥٣(من المادة ) أ(ما ورد في الفقرة 

 (١٣٩(المادة 
الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية،   ھذ 

 .بموجبه وتشكيل الحكومة
  

من  لاثون  في مدةٍ أقصاھا الحادي وال

، وتُعدُ  

مخالفةً 

موافقة  ا الدستور نافذاً، بعد يُعدُ

 
 

  



 


